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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي                 
  

 السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال
 )كلاوت(

 المحتويات      
الصفحة  
..................................................................قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم        ٣

٣ 
  هونغ كونغ، محكمة الاستئنافمحكمة التمييز في: هونغ كونغ -من القانون النموذجي للتحكيم ) ١ (٨المادة : ٧٣٨القضية 

Chung Kiu Development Ltd  وآخرون ضدSung Foo Kee Ltd ١٩٩٥يوليو / تموز٤( وآخرون(.............................

٤ 

محكمة التمييز في هونغ كونغ، المحكمة العليا: هونغ كونغ - من القانون النموذجي للتحكيم) ١ (٨المادة  :٧٣٩القضية 
Koppen Yan Zimmermann (International) Limited ضد Mission Hill Holdings Limited  

...........................................................................................)١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول٩(

٤ 
 المحكمة العليا،: سنغافورة -  القانون النموذجي للتحكيم من٣٦و] ٧[المادتان : ٧٤٠القضية 

Aloe Vera of America Inc. ضد Asianic Food (S) Pte Ltd.و Chiew Chee Boon) ٢٠٠٦مايو / أيار١٠(...........

٥ 
 محكمة الاستئناف: سنغافورة -  من القانون النموذجي للتحكيم٩ المادة :٧٤١القضية 

Swift-Fortune Ltd ضد Magnifica Marine SA )٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١(..............................................

٦ 

 -من القانون النموذجي للتحكيم‘ ٢’) ب) (٢ (٣٤و‘ ٣’) أ) (٢ (٣٤و) ٣ (١٦و) ١ (١٦المواد : ٧٤٢القضية 
  محكمة الاستئناف :سنغافورة

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ضد Dexia Bank SA )٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١(.........................

٨ 
 محكمة الاستئناف : سنغافورة - من القانون النموذجي للتحكيم١٨المادة : ٧٤٣القضية 

Soh Beng Tee & Co Pte Ltd. ضد Fairmount Development Pte Ltd )٢٠٠٧مايو / أيار٩(.............................

٩ 
 المحكمة العليا : نيوزيلندا -من القانون النموذجي للتحكيم) ٣ (٣٤و‘ ٢’) ب) (٢ (٣٤المادتان : ٧٤٤القضية 

Downer-Hill Joint Venture ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٤( ضد حكومة فيجي(.............................................

١٠ 
 قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع

..........................................................................................................) قواعد هامبورغ(

١٠ 
 محكمة سول الإقليمية: جمهورية كوريا -من قواعد هامبورغ ) ٢ (٥المادة : ٧٤٥ضية الق

Song Dong Geun  ضدGeumchun Maritime Shipping) ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٨(..................................
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  مقدمة
 ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن المحاكم جمع هـذه اموعـة مـن الخلاصـات جـزءا مـن نظـام         تشـكِّل 

 والقوانـين النموذجـية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون    الاتفاقـيات تحكـيم والمسـتندة إلى      وهيـئات ال  
 عن  معلومات )(A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1وترد في دليل المستعملين     ). الأونسـيترال ( الـدولي    الـتجاري 
) كلاوت( إلى نصوص الأونسيترال     دةالمستنووثائق السوابق القضائية    .  ذلك النظام وعن طريقة استعماله     سمات

 .(http://www.uncitral.org) الإنترنت فيلأونسيترال لمتاحة في الموقع الشبكي 

فالسمة الأولى . عدة سمات جديدة) كلاوت( من هذه السوابق  ٣٨ ورقم   ٣٧ رقم  في العددين  استحدثت وقـد 
فية الكاملة لكل قضية واردة في هذه اموعة  البيانات التعرييذكرهـي أن جـدول المحـتويات في الصفحة الأولى         

 إدراجوالسمة الثانية هي .  المـواد من كل نص التي فسّرتها المحكمة أو هيئة التحكيم جانـب مـن الخلاصـات، إلى      
 الإنترنت التي عناوين يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها الأصلية، إلى جانب     الذي (URL)عـنوان الإنترنـت     

 حيـثما كانـت مـتاحة، في عـنوان كل قضية       لغاتهـا، اتها بلغـات الأمـم المـتحدة الرسمـية أو إحـدى             تـرد فـيها تـرجم     
 إلى مواقـع شبكية غير المواقع الشبكية الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة          المرجعـية يـرجى الانتـباه إلى أن الإشـارات         (

 على ذلك، وعلاوةالموقع الشبكي؛   تزكية من جانب الأمم المتحدة أو من جانب الأونسيترال لذلك            تشـكّل لا  
 هذه الوثيقة هي العناوين السارية حتى تاريخ     فيكـثيرا ما تتغير المواقع الشبكية؛ وجميع عناوين الإنترنت الواردة           

 أن خلاصـات القضـايا التي يفسر فيها قانون الأونسيترال النموذجي          هـي والسـمة الثالـثة     ). إصـدار هـذه الوثـيقة     
 إشــارات مرجعـية إلى كــلمات رئيســية متسـقة مــع مــا يـرد مــنها في مكــنـز المصــطلحات    الآنللتحكـيم تتضــمن  

 مع بالتشاور بقـانون الأونسـيترال الـنموذجي للتحكـيم الـتجاري الدولي، الذي أعدته أمانة الأونسيترال       الخـاص 
لتحكيم التجاري  النموذجي لالأونسيترالالمراسـلين الوطنـيين، ومـا يرد في ملخص الأونسيترال المرتقب لقانون             

 لتيســير البحــث بحســب البــيانات التعريفــية المســتخدمة في  شــاملةأخــيرا، تــرد في ايــة الوثــيقة فهــارس  . الــدولي
 .الرئيسيةالكلمة ) في حالة قانون التحكيم النموذجي( القضائية، ورقم المادة، ووالولاية، )كلاوت(السوابق 

وتجــدر ملاحظــة أن أيــا مــن .  أو مســاهمون أفــرادومــاتهم،حك أعــدّ الخلاصــات مراســلون وطنــيون عيّنــتهم وقــد
 نحو مباشر أو غير مباشر في تشغيل هذا ى الأشـخاص الآخـرين المشاركين عل  مـن المراسـلين الوطنـيين أو غيرهـم     

 . المسؤولية عن أي خطأ أو إغفال أو أي قصور آخر فيهيتحمّلالنظام، لا 
 

–––––––––– 
 
 
 
 
 
  

 ٢٠٠٧ المتحدة،م  للأممحفوظة © الطبع حقوق
  في النمساطبع

وينبغي إرسال هذه  .  هذا العمل أو أجزاء منهاستنساخويرحب بأي طلبات للحصول على حق     .  الحقوق محفوظةجميع
 ,Secretary, United Nations Publications Board, United Nations Headquarters, New York:الطلبات إلى العنوان التالي  

N.Y. 10017, United States of America .     تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه  أنويجوز للحكومات والمؤسسات الحكومية 
 . بذلكالمتحدةدون إذن، ولكن يطلب إليها أن تعلم الأمم          
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 ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيمقضايا 
 

 من القانون النموذجي للتحكيم) ١ (٨لمادة ا :٧٣٨القضية 
 التمييز في هونغ كونغ، محكمة الاستئنافمحكمة : كونغهونغ 

[1995] 2 HKC 777 
Chung Kiu Development Ltd وآخرون ضد Sung Foo Kee Ltdوآخرون  

 ١٩٩٥يوليه /تموز ٤
 صدر الحكم بالإنكليزية

 ]اتفاق التحكيم؛ المحاكم؛ الإجراء :الكلمات المحورية[
الذي ينبغي اتباعه عندما يلتمس أحد الطرفين              في هذه القضية، تبحث المحكمة في النهج         

 .حكما مستعجلا بينما يلتمس الطرف الآخر وقف إجراءات المحكمة لصالح التحكيم                          
 مليون دولار من دولارات        ٨,٤أقام الطرف المدعي دعوى أمام المحكمة مطالبا بدفع مبلغ                     

ا مستعجلا     وأصدرت المحكمة حكم         . الولايات المتحدة بمقتضى عقد تضمن شرط تحكيم               
 مليون دولار لصالح الطرف المدعي ولكنها أوقفت الدعوى فيما                           ٦,٢يدفع بموجبه مبلغ       

فاستأنف الطرف المدعي عليه الحكم بحجة أنه كان ينبغي وقف                        . يتعلق بالرصيد المتبقي   
من القانون النموذجي للتحكيم، بينما رد الطرف                ) ١ (٨الدعوى بكاملها وفقا للمادة          

 .ان ينبغي الحكم له بالمبلغ بكامله           المدعي بأنه ك    
ولاحظت المحكمة أن النهج الصحيح الذي ينبغي اتباعه في القضية التي يلتمس فيها أحد                    
الطرفين صدور حكم مستعجل بينما يلتمس الطرف الآخر وقف الإجراءات لصالح التحكيم                             

فها، يستطيع     إذا كان المدعي، في دعوى يكون المدعي عليه فيها قد طلب وق                      : هو كما يلي    
أن يثبت عدم وجود دفاع يدعم المطالبة، جاز للمحكمة أن ترفض وقف الدعوى وأن                                      

بيد أنه لا بد من الحيطة في الحالات التي يطعن فيها المدعي                       . تصدر حكما ائيا لصالح المدعي             
عليه بالمطالبة لأسباب يكون من المحتمل جدا أن يدحضها المدعي كما في الحالات التي لا                         

ولا ينبغي أن يحرم الطرف الذي يلتمس             . دّم فيها المدعي عليه أي طعن على الإطلاق               يق
وقف الإجراءات من حقه التعاقدي في إحالة التراع إلى التحكيم إلا عندما لا تكون لديه                                 

 .أسباب قوية للطعن بالمطالبة      
 ووافقت    وفي هذه القضية، وجدت المحكمة أن لدى الطرف المستأنف سبب للطعن بالمطالبة                            

من القانون النموذجي        ) ١ (٨على طلب وقف الاجراءات لصالح التحكيم وفقا للمادة                    
 .للتحكيم   
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 من القانون النموذجي للتحكيم) ١ (٨لمادة ا :٧٣٩القضية 
 التمييز في هونغ كونغ، المحكمة العليامحكمة : هونغ كونغ

[1995] HCA 2202, HCA 6266 
Koppen Yan Zimmermann (International) Limited ضد Mission Hill Holdings Limited  

 ١٩٩٩ديسمبر /كانون الأول ٩
 صدر الحكم بالإنكليزية

 Ben Beaumontخلاصة من إعداد بن بومونت 
 ]اتفاق التحكيم؛ المحاكم :الكلمات المحورية[

وطلبت المدعي عليها . باشـرت المدعـية إجـراءات قضـائية عـلى أسـاس عـدة شـيكات غير مدفوعة               
واستندت . من القانون النموذجي للتحكيم) ١ (٨وقف الإجراءات لصالح التحكيم بمقتضى المادة 

المدعـي عليها في حجتها إلى شرط تحكيم يرد في اتفاق للإدارة لم يبرم بين الطرفين بل بين أطراف   
 .لها صلة بكل طرف منهما

الشـيكات ومـن دفعت له    وقالـت المحكمـة أنـه حـتى إذا كـان مـن الممكـن الجـدل بـأن مـن سـحب            
ــإن العقــود المتمــثلة بالشــيكات       ــباره وكــيلا للأطــراف في اتفــاق الادارة، ف أعطاهــا وتســلمها باعت

وأيــدت المحكمــة الــرأي القــائل أن الدعــوى المعروضــة عــلى  . منفصــلة ومتمــيّزة عــن اتفــاق الادارة 
م لا أن تكون مجرد الـتي هـي موضوع اتفاق التحكي   " المسـألة "نفـس   " في"المحكمـة يجـب أن تكـون        

 .عليه" منطوية"به أو " ذات صلة"
ولا تتضمن . ووجـدت المحكمـة أن العقـود الـتي انبثقـت عـنها الشـيكات متمـيّزة عن اتفاق الإدارة                

فقـد سـحبت الشـيكات في هونـغ كونـغ عـلى مصرف في هونغ        . تلـك العقـود أي شـروط تحكـيم        
 .كونغ وسلّمت في هونغ كونغ

مــن القــانون الــنموذجي للتحكــيم عــلى هــذه  ) ١ (٨ يمكــن تطبــيق المــادة وإذ رأت المحكمــة أنــه لا
 .من القانون النموذجي للتحكيم) ١ (٨القضية، ردت طلب إحالة التراع للتحكيم بمقتضى المادة 

 من القانون النموذجي للتحكيم ٣٦و] ٧[ المادتان :٧٤٠القضية 
 المحكمة العليا: سنغافورة

[2006] 3 SLR 174, [2006] SGHC 78 
Aloe Vera of America Inc. ضد Asianic Food (S) Pte Ltd. و  Chiew Chee Boon 

 ٢٠٠٦مايو /أيار ١٠
 نشرت بالإنكليزية

 )مراسل وطني(خلاصة من إعداد لورنس بو 
اتفـاق التحكـيم؛ شـرط التحكيم؛ الادعاءات؛ العقود؛ الدفوع؛ الوثائق؛           :الكـلمات المحوريـة   [

 ]ات التحكيم؛ هيئة التحكيم؛ التنفيذقرارات التحكيم؛ إجراء
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 .تتناول هذه القضية دور المحكمة عندما يطلب منها رفض تنفيذ قرار تحكيم أجنبي
حصـلت المدعـية ضـد المدعـي علـيهما عـلى قـرار تحكيم لدى هيئة تحكيم تابعة للمركز الدولي                   

إجــراءات التحكــيم، وخــلال . لتســوية التراعــات الــتابع لــرابطة التحكــيم الأمريكــية في أريــزونا
وادعـت أنه لم تكن طرفا في اتفاق   . طعنـت المدعـي علـيها الثانـية في اختصـاص هيـئة التحكـيم              

التحكـيم إذ أن الـتراع نشـأ عـن عقـد مـبرم بين المدعية والمدعي عليها الأولى وأا وقّعت على                   
ــيها الأولى      ــي عل ــدى المدع ــرة ل ــا مدي ــرد كو ــد ــرار أولي اتخ . العق ــاب ق ــئة  وفي أعق ــه هي ذت

 .التحكيم بتأكيد اختصاصها، انسحب الطرفان المدعي عليهما من مواصلة الإجراءات
وكان المحكّم قد بيّن في قرار التحكيم أن المدعي عليها الثانية كانت الشخصية الأخرى                               

فطلبت المدعي عليها       . للمدعي عليها الأولى وأا بالتالي طرف في العقد وفي اتفاق التحكيم                        
 إلغاء المر الذي يسمح بتنفيذ قرارا التحكيم لسبب مؤداه أن المدعية لم تثبت أن هناك                              الثانية

اتفاق تحكيم بين الأطراف أو أن المدعي عليها الثانية، من جهة أخرى، تمكنت من الوفاء                         
من قانون التحكيم الدولي        ) ٢ (٣١بواحد أو أكثر من السباب المنصوص عليها في المادة             

 . من القانون النموذجي للتحكيم         ٣٦ادة   المستند إلى الم   
وقضت بأن قيام المحكمة         . وقد رفضت المحكمة هذا الطعن وأمرت بتنفيذ قرار التحكيم                   

بفحص الوثائق المتصلة بطلب تنفيذ أي قرار للتحكيم هو شرط رسمي ولا يقتضي قيام                              
. يحة أملا   المحكمة بإجراء تحقيق قضائي بشأن ما إذا كانت استنتاجات هيئة التحكيم صح                 

 من  ٣٦ولما لم تستطع المدعي عليها الثانية أن تفي بأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة                          
 .القانون النموذجي للتحكيم، فقد حكم بتنفيذ قرار التحكيم                    

  من القانون النموذجي للتحكيم٩ المادة :٧٤١القضية 
 محكمة الاستئناف: سنغافورة

CA 24/2006, [2006] SGCA 42 
Swift-Fortune Ltd. ضد Magnifica Marine SA 

 ٢٠٠٦ديسمبر /كانون الأول ١
 نشرت بالإنكليزية

 )مراسل وطني(خلاصة من إعداد لورنس بو 
اتفــاق التحكــيم؛ المحــاكم؛ الأوامــر الزجــرية؛ الــتدابير المؤقــتة؛ المســاعدة     :الكــلمات المحوريــة[

 ]القضائية؛ التدخل القضائي؛ الإجراء
قضية السلطة القانونية التي تتمتع بها المحكمة صدار أمر مؤقت أو تدبير انتصاف                           تتناول هذه ال   

مؤقت، بما في ذلك تدبير الانتصاف التمهيدي التجميدي، بغية مساعدة إجراءات التحكيم                           
 . من القانون النموذجي للتحكيم         ٩الدولية وفقا للمادة       
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فن يتضمن اتفاقا ينص على أن يتم           وكانت المدعية والمدعي عليها قد أبرمتا عقدا لبيع الس                 
وقدمت المدعية استئنافا ضد قرار للمحكمة العليا قضت المحكمة بموجبه                        . التحكيم في لندن      

بأا لا سلطة لديها لإصدار أمر زجري تجميدي بانتظار إجراءات التحكيم بين الطرفين في                         
 الدولي يمنح المحكمة        من قانون التحكيم      ) ٧ (١٢ولاحظت المحكمة العليا أن المادة           . لندن  

سلطة إصدار تدبير انتصاف تمهيدي تجميدي لمساعدة إجراءات التحكيم الدولية                               
، أي التي لا تنص على أن تكون سنغافورة            "الأجنبية "لا إجراءات التحكيم       " السنغافورية   "

 .مكان التحكيم     
مة العليا أن     من قانون التحكيم الدولي، لاحظت المحك              ) ٧ (١٢ولدى النظر في معاني المادة          

 من القانون النموذجي للتحكيم هو إعلان الاتساق بين التحكيم المتعلق                            ٩الغرض من المادة      
بالتراع الموضوعي والتماس المساعدة من المحاكم بغية اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة، وعدم المساس                     

من قانون   ) ٧ (١٢بالتالي بمعنى وأثر القانون الداخلي الذي ينص على تدابير مؤقتة، كالمادة                     
بالإشارة إلى صيغتها         ) ٧ (١٢ولذلك كان لا بد من تحديد معنى وأثر المادة                . التحكيم الدولي     

 .وهيكلها بالذات وكذلك إلى أي مسائل خارجية أخرى ذات صلة                    
والحجج التي قدمها الطرفان،            ) ٧ (١٢وبعد الاستعراض الدقيق للخلفية التشريعية للمادة             

هو تطبيقها على إجراءات         ) ٧ (١٢ إلى أن المقصود من المادة           خلصت محكمة الاستئناف      
أما من حيث الجوهر،        . التحكيم الدولية السنغافورية وليس على إجراءات التحكيم الأجنبية                     

فلم تمنح المحاكم سلطة إصدار تدابير مؤقتة، بما فقيها تديير الانتصاف التمهيدي التجميدي،                            
) ٧ (١٢ووجدت محكمة الاستئناف أيضا أن المادة           ". يةالأجنب "لمساعدة إجراءات التحكيم         

. لم تنص في حد ذاتها على مصدر مستقل لإعطاء المحكمة سلطة قانونية لاصدار تدابير مؤقتة                        
من تشريع القانون المدني الذي، مع ذلك، لا                ) ١٠ (٤ويلزم لتلك السلطة أن تنبثق من المادة       

ميدي بشأن موجودات أي مدعي عليه في                يمنح المحاكم أي سلطة لاصدار أمر زجري تج                  
سنغافورة ما لم يكن للمدعي سبب تراكمي لإقامة الدعوى ضد المدعي عليه يكون جائزا                            

 .وقد ردّ الاستئناف للأسباب المذكورة أعلاه                 . قانونا في محكمة سنغافورية        

من ‘ ٢’) ب) (٢ (٣٤و‘ ٣’) أ) (٢ (٣٤و) ٣ (١٦و ) ١ (١٦ المواد :٧٤٢القضية 
 ون النموذجي للتحكيمالقان

 محكمة الاستئناف: سنغافورة
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ضد Dexia Bank SA 

[2006] SGCA 41 
 ٢٠٠٦ديسمبر /كانون الأول ١

 نشرت بالإنكليزية
 )مراسل وطني(خلاصة من إعداد لورنس بو 

http://www.ipsofactoj.com/appeal/2006/Part4/app2006(4)-007.htm 
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هيئة التحكيم؛ الإغلاق؛ الاختصاص القضائي؛ إجراءات التحكيم؛ إلغاء                              :الكلمات المحورية   [
 ]قرار التحكيم؛ السياسة العامة        

تتناول هذه القضية الظروف التي يجوز فيها للمحكمة أن تلغي قرار التحكيم وأن تقرر ما إذا                                      
في القضية المحالة إليها بشكل         كان القرار السلبي الذي تصدره هيئة التحكيم بشأن اختصاصها                     

 . من القانون النموذجي للتحكيم         ٣٤بمقتضى المادة     " قرار تحكيم     "
. وفي هذه القضية، صدر قرارا تحكيم في إجرائي تحكيم منفصلين بين المدعية والمدعي عليه                              

  ولما كانت المحكمة العليا قد ردت طلب إلغاء قرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم الثانية،                               
 .طعنت المدعية، وهي هيئة تملكها الدولة الاندونيسية، بالقرار               

) أ ) (٢ (٣٤وكـان أحد الأسباب التي اعتمدت عليها المدعية لإلغاء قرار التحكيم هو المادة                              
من القانون النموذجي للتحكيم بحجة أن هيئة التحكيم الثانية، باعتبارها هيئة تحكيم                        ‘ ٣’

أن المسائل نفسها إلى أن استنتاجات لا تكون متسقة مع                   لاحقة، لا يحق لها أن تخلص بش         
الاستنتاجات التي خلصت إليها هيئة التحكيم الأولى، وذلك باعتبارها خارجة عن نطاق                             

ولاحظت المحكمة أن استنتاجات هيئة التحكيم الثانية كانت فعليا مغلوطة                      . اتفاق التحكيم    
إلا أن المحكمة أفادت بأن لدى هيئة                  . وغير متسقة مع استنتاجات هيئة التحكيم الأولى              

من القانون النموذجي        ) ١ (١٦التحكيم السلطة لأن تبت في اختصاصها بمقتضى المادة                
والأغلاط   . للتحكيم وأن تبت، استتباعا لذلك، في المنازعات الأساسية الدولي السنغافوري                               

 للطرفين ولا يجوز الطعن        في الواقع أو في القانون التي تصدر في قرار تحكيم هي ائية وملزمة                    
.  من القانون النموذجي للتحكيم         ٣٤فيها أو إلغاؤها من قبل المحكمة إلا بمقتضى المادة                

على أا توسع نطاق التدخل بغية إلغاء                ‘ ٢’) ب ) (٢ (٣٤ولذلك لا ينبغي أن تعسّر المادة            
ت خارجة عن نطاق       ولا ينبغي إلغاء تلك الأغلاط إذا كان           . الأغلاط في القانون أو في الواقع           

ولاحظت المحكمة أيضا أن نطاق السياسة العامة الوارد في القانون النموذجي                        . التحكيم  
 .للتحكيم ينبغي أن يفسر تفسيرا ضيقا         

ونظرت المحكمة كذلك فيما إذا كان القرار السلبي الذي تصدره هيئة التحكيم بشأن                           
 من  ٣٤يم يشكل، لأغراض المادة       اختصاصها في القضية المحالة إليها بمقتضى اتفاق التحك           

فلاحظت المحكمة أولا أن قيام           . يجوز إلغاؤه    " قرار التحكيم     "القانون النموذجي للتحكيم،          
لأنه لا    " قرار تحكيم     "هيئة التحكيم بإصدار قرار سلبي بشأن اختصاصها لا ينبغي أن يعتبر                     

قرار    "تعريف تعبير   ولاحظت المحكمة أيضا أنه رغم عدم النص على                      . يتناول موضوع التراع     
 من القانون     ١٦في القانون النموذجي للتحكيم، يجري بصورة منفصلة في المادة                      " التحكيم  

النموذجي للتحكيم تناول القرارات التمهيدية التي تتخذها هيئات التحكيم بشأن                          
من القانون النموذجي للتحكيم لا يجوز لأي من الطرفين                    ) ٣ (١٦فوفقا للمادة      . اختصاصها  

لب من المحكمة أن تفصل في الأمر إلا في الحالات التي تقرر فيها هيئة التحكيم أا                                    أن يط 
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تمنع أي طعن يقدم إلى المحاكم في أعقاب قرار سلبي                         ) ٣ (١٦ومن ثم فإن المادة       . مختصة 
 .تتخذه هيئة التحكيم بشأن اختصاصها         

 من القانون النموذجي       ٣٤وقد ردّ الطعن لعدم وجود قرار تحكيم ينبغي إلغاؤه بمقتضى المادة                
 .للتحكيم   

  من القانون النموذجي للتحكيم١٨ المادة :٧٤٣القضية 
 محكمة الاستئناف: سنغافورة

CA 100/2006 
Soh Beng Tee & Co Pte Ltd. ضد Fairmount Development Pte Ltd 

 ٢٠٠٧مايو /أيار ٩
 نشرت بالإنكليزية

 )مراسل وطني(خلاصة من إعداد لورنس بو 
 ]هيئة التحكيم؛ الإجراء الواجب؛ المساواة في المعاملة             :لمات المحورية   الك [

تتناول هذه القضية المساواة في المعاملة بين الطرفين وحق الطرفين في الاستماع إليهما في                              
 .إجراءات التحكيم      

بعد أن فشلت المستأنف ضدها في إجراءات التحكيم، قدمت طلبا لدى المحكمة العليا لإلغاء                                      
التحكيم بسبب مؤداه أن المحكّم تناول مسألة خارجة عن نطاق التحكيم وأا حرمت                               قرار  

وقد ألغت المحكمة العليا قرار التحكيم                . من حقها في الاستماع إليها بشأن مسألة حاسمة              
وكانت    . بالكامل استنادا إلى وجود مخالفة لقواعد العدالة الطبيعية في إصدار قرار التحكيم                         

 قررت أن الوقت ترك دون تحديد من أجل إتمام المشروع، وهو إنشاء عدد                             هيئة التحكيم قد     
. من المباني المشتركة الملكية، الأمر الذي قالت المستأنف ضدها أن الطرفين لم يناقشاه                     

 .وقدمت المستأنفة طعنا بذلك القرار لأا لم ترض به              
مين قواعد العدالة الطبيعية،       وفي الاستئناف، حللت المحكمة المتطلبات التي تفرضها على المحك             

.  من القانون النموذجي للتحكيم          ١٨ولاسيما حق الطرفين في الاستماع إليهما بمقتضى المادة                   
وفي هذا الصدد، قالت المحكمة أن على المحاكم أن تسعى إلى دعم إجراءات التحكيم بغية                                

وة على ذلك، قالت         وعلا  . المحافظة على استقلالية الأطراف وبغية كفالة الإنصاف الإجرائي            
المحكمة أن مفهوم ذلك الإنصاف الإجرائي يشمل حق الطرف في الاستماع إليه ونوعية                              

إلا أن الاعتراضات        .  من القانون النموذجي للتحكيم        ١٨المعاملة المنصوص عليها في المادة      
                       ا في    الجافة أو التقنية أو الإجرائية التي لا تلحق الضرر بأي طرف لا ينبغي التسامح بشأ

ولا يمكن أو ينبغي تحقيق الإنتصاف إلا عندما تكون المخالفة المزعومة                        . سياق الإنصاف     
للعدالة الطبيعية قد تجاوزت حدود التوقع والملاءمة المشروعين مما يؤدي إلى إلحاق ضرر فعلي                               

 .بأي طرف   
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دراك لمسألة      وفي الختام، خلصت المحكمة إلى أن الطرفين في هذه القضية كانا مدركين تمام الإ                                
خلال جلسة التحكيم؛ وأنه          ) رغم عدم التشديد عليه        (تمديد الوقت حسبما ادُّعي وحوجج            

كان للمحكّم الحق في أن يستخلص موقفا بديلا من بيانات الطرفين ليقرر أن الوقت ترك                                    
 .دون تحديد    

يلغى قرار    وبناء على ذلك، قررت المحكمة أن المحكّم لم يخالف قواعد العدالة الطبيعية بحيث                           
 .التحكيم  

 من القانون النموذجي للتحكيم) ٣ (٣٤و ‘ ٢’) ب) (٢ (٣٤ المادتان :٧٤٤القضية 
 المحكمة العليا: نيوزيلندا

CIV 2002 485 210, CIV 2003 485 876 
Downer-Hill Joint Venture ضد حكومة فيجي  

 ٢٠٠٤أغسطس /آب ٢٤
 الأصل بالإنكليزية

هيئة التحكيم؛ إلغاء قرار التحكيم؛ السياسة العامة؛                   التحكيم؛     إجراءات   :الكلمات المحورية    [
 ]الاعتراف بقرار التحكيم      

الظروف التي يسقط فيها طلب إلغاء قرار              ‘ ١’: تتناول هذه القضية ثلاث مسائل رئيسية هي        
متطلبات استبعاد الطلب المتعلق بإلغاء قرار تحكيم يتعارض                   ‘ ٢’تحكيمي بسبب التقادم؛ و         

ما إذا كان ينبغي أن يسجل قرار التحكيم باعتباره حكما صادرا                       ‘ ٣’ة العامة؛ و     مع السياس  
 عن المحكمة إذا كان طلب إلغاء قرار التحكيم قد استبعد                     

 وفقا    ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول  ٥فقد طلبت المدعية من المحكمة أن تلغي قرار تحكيم صدر في                     
 من القانون    ٣٤ي المستندة إلى المادة       من الجدول الأول لقانون التحكيم النيوزيلند          ٣٤للمادة   

 .النموذجي للتحكيم      
 وقدمت طلبين      ٢٠٠٢ديسمبر    / كانون الأول    ١٢وكانت المدعية قد قدمت طلبها الأول في            

من  ) ٣ (٣٤ولاحظت المحكمة أن المادة         . ٢٠٠٣يونيه   / حزيران  ٩مارس و  / آذار  ٦معدّلين في    
دم مدتها ثلاثة أشهر قُصد بها تقييد            القانون النموذجي للتحكيم التي تنص على فترة تقا              

وقدمت المدعية       . استعراض المحكمة لقرارات التحكيم فيما يتعلق بكل من الأسباب والوقت                       
حجة مفادها أنه مادام طلب إلغاء قرار التحكيم كان قد قدم خلال فترة الأشهر الثلاثة فإن                             

المعدّلين طعنا بأجزاء جديدة         ووجدت المحكمة أن الطلبين         . لها الحق في إدخال تعديلات عليه        
وبناء عليه قررت المحكمة أن تعتبر             . كليا من قرار التحكيم واختلفا جوهريا عن الطلب الأول             

 .الفقرات الواردة في الطلبين المعدّلين اللذين استحدثا اسبابا جديدة للدعوى غير مسموح بها                            
ت أن استنتاجات هيئة التحكيم،         وادعي " السياسة العامة   "وطالبت المدعية بتفسير واسع لعبارة        

غير المدعومة بأي دليل، وقرار التحكيم نفسه، الذي يحتوي على أغلاط خطيرة وجوهرية،                              
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من القانون النموذجي       ‘ ٢’) ب  (٣٤تتعارض مع السياسة العامة لنيوزيلندا بمقتضى المادة             
السياسة   "ات   وبعد دراسة دقيقة للقضايا ذات الصلة، لاحظت المحكمة أن متطلب             . للتحكيم   

من القانون النموذجي للتحكيم تفرض عتبة جدية            ‘ ٢’) ب  (٣٤الواردة في المادة      " العامة 
ووجدت أن الأسباب التي قدمتها المدعية لرفع الدعوى كانت عديمة الأساس بصورة                              . عالية 

ووجدت أيضا أن هناك أساسا            . واضحة إلى حد أنه لا يمكن نجاحها بأي حال من الأحوال                   
 .لاستنتاجات هيئة التحكيم ومن ثم ردّت طلب المدعية              ثبوتيا 

ونتيجة لذلك، التمست المدعي عليها إصدار أمر يقضي بإدراج قرار التحكيم كحكم لهذه                                   
 .وقد رفضت المحكمة الطلب لأا اعتبرت أن ذلك يتطلب طلبا وجلسة منفصلين                        . المحكمة  

 قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة للنقل
 )قواعد هامبورغ(لبضائع البحري ل

 من قواعد هامبورغ) ٢ (٥ المادة :٧٤٥القضية 
 محكمة سول الإقليمية: جمهورية كوريا

2002GADAN121261  
Song Dong Geun ضد Geumchun Maritime Shipping 

 ٢٠٠٢أغسطس /آب ٢٨
 صدر الحكم بالكورية       

 ".التأخير في التسليم      "تتناول هذه القضية معنى      
عقدا لنقل بضاعة من الأقمشة بطريق         ) الناقلة   (والمدعي عليها     ) الشاحنة( أبرمت المدعية  

ولدى تحميل البضاعة، أصدرت المدعي عليها للمدعية سند شحن يتضمن أيضا                               . البحر 
ولما تأخر تسليم البضاعة من الأقمشة قدم مستوردو البضاعة مطالبات ضد                     . شروط العقد   

 المحكمة بحجة أن المدعي عليها ينبغي أن تكون                ومن ثم أقامت المدعية دعوى في         . المدعية 
 .مسؤولة عن التعويض المتكبد     
مـن القـانون الـتجاري لم تقـدم معيارا واضحا لتحديد     ) ١ (٧٨٨ولاحظـت المحكمـة أن المـادة        

من قواعد هامبورغ   ) ٢ (٥وقالـت المحكمـة أن المـادة        ". تـأخير في التسـليم    "مـا إذا كـان هـناك        
باعتباره " التأخير في التسليم"ليا كما قالت أنه ينبغي أن يشار إلى  تـنص عـلى معـيار معقول دو       

حالـة لا يجـري فـيها تسـليم البضـاعة خـلال الوقـت المـتفق عليه صراحة أو خلال الوقت الذي           
وبـناء عـلى ذلـك وجـدت المحكمـة أن المدعـية في هذه القضية لم تبين أنه كان                    . يكـون معقـولا   

 .هناك تاخير في التسليم
 


